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المفاتيح:

)ISR-2021-858( القرار رقم

 )Z-2020-16792( الصادر في الدعوى رقم

ضريبــة الدخــل- الربــط الزكــوي- التقــدم بالاعتــراض علــى بنــود لــم يتــم الاعتــراض عليهــا 
ابتــداءً لا يؤخــذ بــه- وجــوب تقديــم المدعــي المســتندات الكافيــة لإثبات نشــاط الأصول 

الثابتــة والمشــروعات تحــت التنفيــذ- الديــون لا تشــكل وعــاءً زكويًــا بذاتهــا.

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
لاعتراضهــا فــي 8 بنــود علــى إجــراء الهيئــة فــي عــدم حســم )الأصــول الثابتــة- مشــروعات 
ــة  ــاء الزكــوي- أسســت المدعي ــة( مــن الوع ــذ- مســتحق لأطــراف ذات علاق تحــت التنفي
اعتراضهــا علــى أن الغــرض مــن الأصــول الثابتــة والمشــروعات تحــت التنفيــذ هــو الاقتنــاء 
واســتخدامها فــي نشــاط المدعيــة وليــس بغــرض المتاجــرة، وأن الديــون لا تشــكل وعــاءً 
زكويًــا بذاتهــا وإنمــا تضــاف فيمــا يقابلهــا مــن أصــول ثابتــة بحــد أقصــى قيمــة مــا تــم 
ــم تقــدم المســتندات  ــة ل ــأن المدعي ــة ب ــت الهيئ ــه مــن الأصــول المحســومة- أجاب تمويل
أن  كمــا  القنيــة،  هــو  والمشــروعات  الأصــول  مــن  الغــرض  أن  علــى  والدالــة  الكافيــة 
ــه  ــرة أن مــا قدمت ــت للدائ ــه الحركــة خــال العــام- ثب ــا توضــح في ــم تقــدم بيانً ــة ل المدعي
المدعيــة مــن مســتندات غيــر كافٍ لإثبــات صحــة ادعائهــا مــن أن الغــرض هــو اســتخدامها 
فــي النشــاط )الاقتنــاء( وليــس المتاجــرة، ووجــود حركــة عليهــا خــال عــام الخــاف، كمــا 
أنهــا لــم تقــدم المبــررات التــي تحــول دون نقــل ملكيــة بعــض هــذه الأصــول باســمها بــدلً 
مــن الشــركاء- مــؤدى ذلــك: عــدم ســماع الدعــوى المقامــة مــن المدعيــة فــي الأصــول 
الثابتــة عــدا بنــد )صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة(، قبــول الدعــوى شــكلً فــي بنــد )صافــي 
قيمــة الأصــول الثابتــة( وبنــد )مشــروعات تحــت التنفيــذ( وبنــد )المســتحق للأطــراف ذات 
علاقــة(، ورفضهــا موضوعًــا - اعتبــار القــرار نهائيًــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن 

قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:
-	 المــادة )4/أ، والفقــرة 3، والبنــد أولً مــن الفقــرة 5(، )3/20(، )1/22( مــن اللائحــة 

الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ  بقــرار معالــي وزيــر  الصــادرة  الــزكاة  التنفيذيــة لجبايــة 
1438/06/01هـــ.

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأربعــاء الموافــق 2021/07/14م، عقــدت الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 
الدعــوى  اســتوفت  وحيــث  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  ضــد   )...( مــن  المقامــة 
المتطلبــات النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة 

2020/06/10م. بتاريــخ  أعــاه  بالرقــم 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن/ ... هويــة وطنيــة رقــم )...( بصفتــه وكيــاً عــن 
وتاريــخ   )...( رقــم  وكالــة  بموجــب   ،)....( رقــم  تجــاري  ســجل   ،.  ... شــركة  المدعيــة/ 
1441/10/18هـــ، تقــدم باعتراضــه علــى الربــط الزكــوي لعــام 2018م، وحصــر الاعتــراض على 
البنــود الآتيــة: البنــد الأول: )قــروض وتســهيلات(، البنــد الثانــي: )مصروفــات مســتحقة(، 
البنــد الثالــث: )الدائنــون(، البنــد الرابــع: )مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا(، البنــد 
الخامــس: )أربــاح غيــر محققــة مــن إعــادة تقييــم الاســتثمارات(، البنــد الســادس: )صافــي 
قيمــة الأصــول الثابتــة(، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي 
عــدم حســم الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي، مســتندةً إلــى أن الغــرض مــن الأصــول 
الثابتــة هــو الاقتنــاء واســتخدامها فــي نشــاط المدعيــة وليــس بغــرض المتاجــرة، كما تدفع 
بــأن المدعــى عليهــا قامــت بتطبيق اللائحــة التنفيذية لجباية الزكاة الصــادرة بالقرار الوزاري 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، فــي حيــن إن اللائحــة الواجبــة التطبيــق هــي اللائحــة 
ــخ 1440/07/07هـــ.  ــوزاري رقــم )2216( وتاري ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي التنفيذي
ــى إجــراء المدعــى  ــة عل ــرض المدعي ــث تعت ــذ(، حي ــد الســابع: )مشــروعات تحــت التنفي البن
عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم مشــروعات تحــت التنفيــذ مــن الوعــاء الزكــوي، مســتندةً 
إلــى أن الغــرض مــن مشــروعات تحــت التنفيــذ هــو الاقتنــاء واســتخدامها فــي نشــاط 
المدعيــة وليــس بغــرض المتاجــرة، كمــا تدفــع بــأن المدعــى عليهــا قامــت بتطبيــق اللائحــة 
ــخ 1438/06/01هـــ،  ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي التنفيذي
فــي حيــن إن اللائحــة الواجبــة التطبيــق هــي اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2216( وتاريــخ 1440/07/07هـــ. البنــد الثامــن: )مســتحق لأطــراف 
ذات علاقــة(، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم 
مســتحق لأطــراف ذات علاقــة مــن الوعــاء الزكــوي، مســتندةً إلــى أن المدعــى عليهــا 
ــوزاري رقــم )2082(  ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي ــق اللائح قامــت بتطبي
ــة  ــق هــي اللائحــة التنفيذي ــة التطبي ــن إن اللائحــة الواجب ــخ 1438/06/01هـــ، فــي حي وتاري
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2216( وتاريــخ 1440/07/07هـــ، والتــي جــاءت 
كاشــفة لتطبيقــات الــزكاة المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية، وليســت منشــأة لأحــكام 
جديــدة، وبنــاءً علــى المــادة )الرابعــة( الفقــرة )3( مــن اللائحــة، فــإن الديــون لا تشــكل وعــاءً 
ــم  ــة بحــد أقصــى قيمــة مــا ت ــا بذاتهــا، وإنمــا تضــاف فيمــا يقابلهــا مــن أصــول ثابت زكويً

تمويلــه مــن الأصــول المحســومة. 
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عــى عليهــا؛ أجابــت بمذكــرة تضمنــت مــا ملخصــه: أن  وبعــرض صحيفــة الدعــوى علــى المُدَّ
المدعيــة تقدمــت بالاعتــراض علــى بنــود جديــدة فــي دعواهــا، ولــم تعتــرض عليهــا ابتــداءً 
أمــام المدعــى عليهــا، وتدفــع بعــدم قبولهــا مــن الناحيــة الشــكلية اســتنادًا إلــى المــادة 
)الثانيــة والعشــرين( الفقــرة )1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة فــي تاريــخ 
1438/06/01هـــ. أمــا فيمــا يتعلــق ببنــد )صافــي الأصــول الثابتــة( فتــم مناقشــة المدعيــة 
فــي مرحلــة الفحــص وطُلــب منهــا كشــف تحليلــي لبنــد الممتلــكات والآلات والمعــدات 
والغــرض منهــا والإيــراد المتحقــق منهــا والمســتندات المؤيــدة لهــذه الإيــرادات، إلا أنهــا 
لــم تقــدم المســتندات الكافيــة والدالــة علــى أن الغــرض مــن هــذه الأصــول هــو القنيــة، 
ولذلــك تــم اســتبعاد المبالــغ التاليــة مــن الربــط )150,852,171( ريــال، )123,654,259( 
ريــال، )156,940,097( ريــال، )168,725,105( ريــال، )161,695,507( ريــال، علــى التوالــي، 
وهــي عبــارة عــن أراضــي ومــزارع تــم اســتبعادها لعــدم تقديــم المدعيــة مــا يثبــت بــأن 
الغــرض منهــا القنيــة، كمــا تبيــن أنهــا لــم تحقــق إيــرادات، وكذلــك تبيــن وجــود حركــة عليهــا 
ــرادات  ــأن الاســتثمارات المؤجــرة والمحققــة للإي ــا ب ــراض، علمً خــال الأعــوام محــل الاعت
قــد تــم حســمها مــن الوعــاء الزكــوي، ومــا عــدا ذلــك فهــي بغــرض البيــع والتجــارة خاصــة 
وأن القوائــم الماليــة للأعــوام مــن 2014م حتــى 2018م تضمنــت اســتبعادات مــن أراضــي 
وممتلــكات اســتثمارية بإجمالــي مبلــغ )27( مليــون ريــال، وحيــث لــم تقــدم المدعيــة 
أي مســتندات مؤيــدة دالــة علــى نيــة البنــاء والتأجيــر فهــي تعــد بمثابــة عــروض تجــارة 
غيــر جائــزة الحســم، وذلــك اســتنادًا إلــى المــادة )الرابعــة( البنــد )ثانيًــا( الفقــرة )1( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، وكذلــك المــادة )العشــرين( الفقــرة )3( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة ذاتهــا. أمــا فيمــا يتعلــق ببنــد )مشــروعات تحــت التنفيــذ( فتوضــح المدعــى 
عليهــا أنــه تــم مناقشــة المدعيــة فــي مرحلــة الفحــص وطُلــب منهــا كشــف تحليلــي لبنــد 
ــراد المتحقــق منهــا والمســتندات  ــكات والآلات والمعــدات والغــرض منهــا والإي الممتل
ــة  ــة المســتندات الثبوتي ــة وكاف ــود اليومي ــع وقي ــود البي ــرادات وعق ــدة لهــذه الإي المؤي
ــذ مــع  ــكات والآلات والمعــدات ومشــروعات تحــت التنفي ــد الممتل للإســتبعادات مــن بن
ــد  ــك المبيعــات وحســاب الأســتاذ لبن ــاح الرأســمالية المحققــة عــن تل ــد قيمــة الأرب تحدي
الممتلــكات والآلات والمعــدات وبنــد مشــروعات تحــت التنفيــذ وبنــد الأربــاح الرأســمالية 
وصــورة مــن صكــوك الأراضــي، إلا أنهــا لــم تقــدم المســتندات الكافيــة والدالــة علــى 
ــة للأعــوام  ــم المالي ــة، ويلاحــظ فــي القوائ أن الغــرض مــن هــذه المشــروعات هــو القني
محــل الاعتــراض عــدم تحقيــق المدعيــة لأي إيــرادات عاليــة مقارنــة بحجمهــا كــرأس المــال 
وأصــول اســتثمارية ومشــاريع تحــت التنفيــذ، لــذا فــإن المبالــغ المســتبعدة لهــذا البنــد 
مــن الربــط للأعــوام 2014م و2016م و2018م )لــم تحســم مــن قبــل المدعيــة(، ولعامــي 
2015م و2017م )79,093,316( ريــال و  )31,353,685( ريــال، وبمــا أن المدعيــة لــم تقــدم 
مــا يثبــت أن الغــرض منهــا القنيــة فهــي بمثابــة عــروض تجــارة لا تحســم مــن الوعــاء لكونهــا 
بغــرض البيــع، وذلــك اســتنادًا إلــى المــادة )الرابعــة( البنــد )ثانيًــا( الفقــرة )2( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة. أمــا فيمــا يتعلــق ببنــد )المســتحق للأطــراف ذات العلاقــة(، 
فتوضــح المدعــى عليهــا أنهــا طلبــت مــن المدعيــة فــي مرحلــة الفحــص تقديــم بيــان يوضــح 
ــد  ــر المــدة(، لبن ــد آخ ــن، رصي ــن، الدائ ــد أول المــدة، المدي ــه الحركــة خــال العــام )رصي في
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المســتحق لأطــراف ذات علاقــة للفتــرة محــل الاعتــراض، ولكنهــا لــم تقــدم المســتندات 
المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، وعليــه تــم إضافــة الأرصــدة التــي حــال عليهــا الحــول مــن واقــع 
موازيــن المراجعــة وحســابات الأســتاذ إلــى الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى المــادة )الرابعــة( 
البنــد )أولً( الفقــرة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، وكذلــك المــادة )العشــرين( 
ــول  ــب المدعــى عليهــا الحكــم بعــدم قب ــة ذاتهــا. وتطل الفقــرة )3( مــن اللائحــة التنفيذي
الدعــوى شــكلً عــن البنــود التــي لــم يعتــرض عليهــا أمــام الهيئــة، ورفــض الدعــوى لمــا هــو 

Z-2020-16733 .موضــح مــن أســباب

وفــي يــوم الأربعــاء الموافــق 2021/07/14م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، وحضرهــا/ ... هويــة وطنيــة رقــم )...(، بصفتــه وكيــاً عــن المدعيــة بموجــب 
الوكالــة رقــم )...( وتاريــخ 1441/10/18هـــ، كمــا حضرهــا/ ...، بصفتــه ممثــاً للمدعــى 
عليهــا، بموجــب التفويــض رقــم )...(. وفــي الجلســة تــم فتــح بــاب المرافعــة بســؤال 
وكيــل المدعيــة عــن الدعــوى فأجــاب: أعتــرض علــى الربــط الزكــوي لعــام 2014م، للقضيــة 
  )Z-2020-16785( :والربــط الزكــوي لعــام 2015م للقضيــة رقــم )Z-2020-16733(:رقــم
والربــط الزكــوي لعــام 2016م للقضيــة رقــم: )Z-2020-16788( والربــط الزكــوي لعــام 
2017م للقضيــة رقــم: )Z-2020-16791( والربــط الزكــوي لعــام 2018م للقضيــة رقــم: 
)Z-2020-16792(، وأحصــر الاعتــراض علــى البنــود التاليــة لــكل قضيــة مــن القضايــا المشــار 
إليهــا: البنــد الأول )صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة( البنــد الثانــي )مشــروعات تحــت التنفيــذ( 
البنــد الثالــث )المســتحق للأطــراف ذات علاقــة( البنــد الرابــع ) قــروض وتســهيلات( البنــد 
الخامــس )مصروفــات مســتحقة( البنــد الســادس )الدائنــون( البنــد الســابع )مخصــص ديــون 
مشــكوك فــي تحصليهــا( البنــد الثامــن )أربــاح غيــر محققــة من إعــادة تقييم الاســتثمارات(، 
الضريبيــة  للجــان  العامــة  الأمانــة  بوابــة  علــى  المرفوعــة  الدعــوى  بصحيفــة  وأكتفــي 
وأتمســك بمــا ورد فيهــا مــن دفــوع. وبعــرض ذلــك علــى ممثــل المدعــى عليهــا أجــاب: 
أكتفــي بالمذكــرة المرفوعــة علــى بوابــة الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة وأتمســك بمــا 
مــا ورد فيهــا مــن دفــوع، وفيمــا يتعلــق بالبنــود مــن )الرابــع( إلــى )الثامــن( المشــار إليهــا 
فتؤكــد المدعــى عليهــا أن المدعيــة لــم تعتــرض علــى هــذه البنــود ابتــداءً أمامهــا. وبعــرض 
ــد علــى أن موكلتــه اعترضــت علــى البنــود المشــار إليهــا  ذلــك علــى وكيــل المدعيــة أكَّ
كاملــةً علــى موقــع المدعــى عليهــا. وباطــاع الدائــرة علــى الاعتــراض المقــدم للمدعــى 
عليهــا تبيــن أنــه تضمــن الاعتــراض علــى البنــود التاليــة: بنــد )صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة( 
وبنــد )مشــروعات تحــت التنفيــذ( وبنــد )المســتحق للأطــراف ذات علاقــة( فقــط. وبســؤال 
كلا الطرفيــن عمــا يــودان إضافتــه أجابــا بالاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه. عليــه قــررت الدائــرة 

قفــل بــاب المرافعــة ورفــع القضيــة للدراســة والمداولــة.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )577/28/17( وتاريــخ 
1376/03/14هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، الصــادرة بالقــرار 
الصــادر  الدخــل،  ضريبــة  نظــام  وعلــى  1438/06/01هـــ،  وتاريــخ   )2082( رقــم  الــوزاري 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

5

بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى لائحتــه 
التنفيذيــة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، وتعديلاتهــا، 
وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، الصــادرة بالأمــر 

الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار  أمــا مــن حيــث الشــكل؛ فإنــه لمــا كانــت المُدَّ
المدعــى عليهــا فــي شــأن الربــط الزكــوي لعــام 2018م، وحيــث يعــد هــذا النــزاع مــن 
النزاعــات الزكويــة الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 
الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ. وحيــث إن النظــر في 
مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض لــدى الجهــة مصــدرة القــرار خــال )ســتين( يومًــا 
مــن تاريــخ التبلــغ بــه، حيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والعشــرين( مــن اللائحــة 
ــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ،  ــزكاة، الصــادرة بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي التنفيذي
علــى أنــه: »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــال ســتين يومًــا مــن تاريخ تســلمه 
خطــاب الربــط، ويجــب أن يكــون اعتراضــه بموجــب مذكــرة مكتوبــة ومســببة يقدمهــا إلــى 
الجهــة التــي أبلغتــه بالربــط. وعنــد انتهــاء مــدة الاعتــراض خــال الإجــازة الرســمية يكــون 
الاعتــراض مقبــولً إذا سُــلم فــي أول يــوم عمــل يلــي الإجــازة مباشــرة«، كمــا نصــت الفقرة 
)4/أ( مــن المــادة ذاتهــا علــى أنــه: »لا يُعــد الاعتــراض مقبــولً مــن الناحيــة الشــكلية فــي 
الحــالات الآتيــة: أ- إذا قُــدم الاعتــراض بعــد مضــي المــدة المقــررة، أو كان غيــر مســبب«، 
كمــا تنــص المــادة )الثانيــة( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات 
الضريبيــة، علــى أنــه: »يجــوز لمــن صــدر فــي شــأنه قــرار مــن الهيئــة الاعتــراض عليــه لديهــا 
خــال )ســتين( يومًــا مــن تاريــخ الإبــاغ بــه...«، كمــا تنــص المــادة )الثالثــة( مــن القواعــد 
ــه أمــام أي جهــة  ــراض علي ــر قابــل للاعت ــا وغي ذاتهــا علــى أنــه »يصبــح قــرار الهيئــة محصنً

أخــرى فــي الحــالات الآتيــة:

1- إذا لــم يعتــرض المكلــف لــدى الهيئــة علــى القــرار خــال مــدة )ســتين( يومًــا مــن تاريــخ 
تبلغــه بــه«.

وحيــث إن الثابــت مــن ملــف الدعــوى أن المدعيــة لــم تعتــرض أمــام المدعــى عليهــا ابتــداءً، 
بنــد )قــروض وتســهيلات(، وبنــد )مصروفــات مســتحقة(، وبنــد  التاليــة:  البنــود  علــى 
)الدائنــون(، وبنــد )مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصليهــا(، وبنــد )أربــاح غيــر محققــة مــن 
ــخ 2020/06/09م،  ــل تقدمــت بدعواهــا مباشــرةً فــي تاري ــم الاســتثمارات(، ب ــادة تقيي إع
أمــام لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، أي أن المدعيــة لــم تتبــع 
الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والعشــرين( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، والمــادة )الثانيــة( مــن قواعــد عمل لجــان الفصل فــي المخالفات 
والمنازعــات الضريبيــة؛ الأمــر الــذي يتعيــن معــه عــدم ســماع الدعــوى فيمــا يتعلــق بهــذه 
البنــود المشــار إليهــا؛ لعــدم تقديــم الاعتــراض بشــأنها أمــام المدعــى عليهــا خــال المــدة 
النظاميــة. وفيمــا يتعلــق ببنــود )صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة(، و)مشــروعات تحــت 
ــى قبولهــا شــكلً؛  ــرة تنتهــي إل ــذ(، و)المســتحق للأطــراف ذات علاقــة(؛ فــإن الدائ التنفي
ــا،  ــة فقــط خــال المــدة المقــررة نظامً لكــون الدعــوى قُدمــت بشــأن هــذه البنــود الثلاث
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مســببةً ومــن ذي صفــة.

وأمــا مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق القضيــة، ومــا أبــداه أطرافهــا 
مــن طلبــات ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة الآتــي:

فيمــا يتعلــق ببنــد )صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة(، فيكمــن الخــاف فــي أن المدعيــة 
تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء 
الزكــوي وتدفــع بــأن الغــرض مــن هــذه الأصــول هــو الاقتنــاء والاســتخدام فــي نشــاطها 
وأنهــا ليســت بغــرض التجــارة، كمــا تدفــع بــأن المدعــى عليهــا قامــت بتطبيــق اللائحــة 
ــخ 1438/06/01هـــ،  ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي التنفيذي
فــي حيــن إن اللائحــة الواجبــة التطبيــق هــي اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2216( وتاريــخ 1440/07/07هـــ، فــي حيــن تدفــع المدعــى عليهــا 
بــأن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، كالكشــف التحليلــي لبنــد 
ــراد المتحقــق  الممتلــكات والآلات والمعــدات، كمــا أنهــا لــم توضــح الغــرض منهــا والإي

ــرادات. ــدة لهــذه الإي ــا والمســتندات المؤي منه

وحيــث إن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
الــزكاة  احتســاب وعــاء  أنــه: »يتــم  رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، نصــت علــى 

ــي: ــة وفــق الآت ــر وســجلات نظامي ــن يمســكون دفات ــن الذي للمكلفي

ثانيًا: يحسم من الوعاء الزكوي الآتي:

1-الأصــول الثابتــة وتشــمل مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي 
دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة للبيــع، ويشــترط أن تكــون 
ـ وأن  ـــ مالــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقل الملكيــة ـ هــذه الأصــول مملوكــة للمكلــف ـ

تكــون مســتخدمة فــي النشــاط«.

وحيــث إنــه يجــوز حســم الأصــول الثابتــة مــن الوعــاء الزكــوي شــريطة أن تكــون الأصــول 
الثابتــة مملوكــة للمكلــف ومســتخدمة فــي النشــاط )للاقتنــاء( وليســت لغــرض التجــارة، 
مــع تقديــم المســتندات الثبوتيــة التــي تؤيــد ذلــك، وحيــث إن الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة 
)العشــرين( مــن اللائحــة ذاتهــا، نصــت علــى أنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار 
المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه 
مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف 
ــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، وحيــث أن مــن ضمــن نشــاط  ــق المرتبطــة بالحال والحقائ
المدعيــة، وفقًــا للســجل التجــاري، شــراء وبيــع الأراضــي والعقــارات وتقســيمها وأنشــطة 
البيــع علــى الخارطــة، وحيــث إن مــا قدمتــه المدعيــة مــن مســتندات غيــر كاف لإثبــات 
صحــة ادعائهــا مــن أن الغــرض مــن هــذه الأصــول هــو اســتخدمها فــي النشــاط )الاقتنــاء(، 
وليــس المتاجــرة، هــذا بالإضافــة لوجــود حركــة عليهــا خــال عــام الخــاف، كمــا أنهــا لــم 
ــدلً مــن  ــة بعــض هــذه الأصــول باســمها ب ــي تحــول دون نقــل ملكي ــررات الت تقــدم المب
الشــركاء، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد صافــي 
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ــة  ــة، مــن أن اللائحــة الواجب ــره المدعي ــال مــن ذلــك مــا تثي ــة. ولا ين قيمــة الأصــول الثابت
التطبيــق هــي اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2216( 
وتاريــخ 1440/07/07هـــ، حيــث أن هــذه اللائحــة، تســري علــى الســنوات الماليــة التــي تبــدأ 

فــي وبعــد 2019/01/01م، وذلــك وفقًــا للبنــد )ثالثًــا( مــن القــرار الــوزاري المشــار إليــه.

أمــا فيمــا يتعلــق ببنــد )مشــروعات تحــت التنفيــذ(، فيكمــن الخــاف فــي أن المدعيــة 
تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم مشــروعات تحــت التنفيذ من 
الوعــاء الزكــوي وتدفــع بــأن الغــرض مــن هــذه المشــروعات هــو الاقتنــاء واســتخدامها فــي 
نشــاطها وليــس لغــرض المتاجــرة، كمــا تدفــع بــأن المدعــى عليهــا قامــت بتطبيــق اللائحــة 
ــخ 1438/06/01هـــ،  ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي التنفيذي
فــي حيــن إن اللائحــة الواجبــة التطبيــق هــي اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2216( وتاريــخ 1440/07/07هـــ، فــي حيــن تدفــع المدعــى عليهــا 
بــأن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، كالكشــف التحليلــي لبنــد 
ــراد المتحقــق  الممتلــكات والآلات والمعــدات، كمــا أنهــا لــم توضــح الغــرض منهــا والإي
منهــا والمســتندات المؤيــدة لهــذه الإيــرادات، وعقــود البيــع وقيــود اليوميــة وكافــة 
المســتندات الثبوتيــة للإســتبعادات مــن بنــد الممتلــكات والآلات والمعدات ومشــروعات 

تحــت التنفيــذ مــع تحديــد قيمــة الأربــاح الرأســمالية المحققــة عــن تلــك المبيعــات.   

وحيــث إن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
الــزكاة  احتســاب وعــاء  أنــه: »يتــم  رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، نصــت علــى 

ــي: ــة وفــق الآت ــر وســجلات نظامي ــن يمســكون دفات ــن الذي للمكلفي

ثانيًا: يحسم من الوعاء الزكوي الآتي:

2-إنشــاءات المكلــف الرأســمالية تحــت التنفيــذ والتــي يتــم إنشــاءها بهــدف اســتخدامها 
فــي النشــاط وليــس لغــرض بيعهــا«.

وحيــث إنــه يجــوز حســم المشــروعات تحــت التنفيــذ مــن الوعــاء الزكــوي شــريطة أن تكــون 
تلــك المشــروعات لغــرض اســتخدامها فــي النشــاط وليــس لغــرض بيعهــا.

 وحيــث يقــع علــى عاتــق المكلــف وفقًــا للفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرين(  عــبء 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى، وفــي حالــة عــدم 
تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا، وحيــث إن 
م المســتندات الثبوتيــة الكافيــة المؤيــدة لاعتراضهــا، الأمــر الــذي يتقــرر  المدعيــة لــم تقــدِّ
معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد مشــروعات تحــت التنفيــذ. ولا ينــال 
ــة  ــة التطبيــق هــي اللائحــة التنفيذي ــة، مــن أن اللائحــة الواجب ــره المدعي مــن ذلــك مــا تثي
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2216( وتاريــخ 1440/07/07هـــ، حيــث أن هــذه 
اللائحــة، تســري علــى الســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي وبعــد 2019/01/01م، وذلــك وفقًا 

للبنــد )ثالثًــا( مــن القــرار الــوزاري المشــار إليــه. 
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أمــا فيمــا يتعلــق ببنــد )المســتحق للأطــراف ذات العلاقــة(، فيكمــن الخــاف فــي أن 
المدعيــة تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي عــدم حســم المســتحق لأطــراف 
ذات العلاقــة مــن الوعــاء الزكــوي، وتدفــع بــأن المدعــى عليهــا قامــت بتطبيــق اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـ، في 
حيــن إن اللائحــة الواجبــة التطبيــق هــي اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
ــزكاة  ــاءت كاشــفة لتطبيقــات ال ــي ج ــخ 1440/07/07هـــ، والت ــوزاري رقــم )2216( وتاري ال
المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية، وليســت منشــأة لأحــكام جديــدة، وبنــاءً علــى المــادة 
)الرابعــة( الفقــرة )3( مــن اللائحــة، فــإن الديــون لا تشــكل وعــاءً زكويًــا بذاتهــا، وإنمــا تضــاف 
فيمــا يقابلهــا مــن أصــول ثابتــة بحــد أقصــى قيمــة مــا تــم تمويله مــن الأصول المحســومة، 
فــي حيــن تدفــع المدعــى عليهــا بأنهــا طلبــت مــن المدعيــة، فــي مرحلــة الفحــص، تقديــم 
بيــان يوضــح فيــه الحركــة خــال العــام )رصيــد أول المــدة، المديــن، الدائــن، رصيــد آخــر 
المــدة( لبنــد المســتحق لأطــراف ذات علاقــة للفتــرة محــل الاعتــراض، ولكنهــا لــم تقــدم 
المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، وعليــه تــم إضافــة الأرصــدة التــي حــال عليهــا الحــول 
مــن واقــع موازيــن المراجعــة وحســابات الأســتاذ إلــى الوعــاء الزكــوي اســتنادًا إلــى المــادة 
)الرابعــة( البنــد )أولً( الفقــرة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، وكذلــك المــادة 

)العشــرين( الفقــرة )3( مــن اللائحــة التنفيذيــة ذاتهــا. 

وحيــث إن المــادة )الرابعــة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، نصــت علــى أنــه: »يتــم 
احتســاب وعــاء الــزكاة للمكلفيــن الذيــن يمســكون دفاتــر وســجلات نظاميــة وفــق الآتــي:

أولً: يتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة ومنها:

5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل 
الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقًــا 

للآتــي:
أ- ما بقي منها نقدًا وحال عليه الحول.

ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية.
ج- ما استخدم منها في عروض تجارة وحال عليه الحول«.

ــا،  ــره فــي اعتراضه ــا تثي ــة م ــت صح ــي تثب م المســتندات الت ــدِّ ــم تق ــة ل ــث إن المدعي وحي
المــادة  مــن   )3( للفقــرة  وفقًــا  علاقــة،  ذات  أطــراف  لحســاب  التفصيليــة  كالحركــة 
)العشــرين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة المشــار إليهــا، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة 
إلــى صحــة وســامة إجــراء المدعــى عليهــا فــي إضافــة المســتحق للأطــراف ذات العلاقــة 
إلــى الوعــاء الزكــوي. ولا ينــال مــن ذلــك مــا تثيــره المدعيــة، مــن أن اللائحــة الواجبــة 
التطبيــق هــي اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2216( 
وتاريــخ 1440/07/07هـــ، حيــث أن هــذه اللائحــة، تســري علــى الســنوات الماليــة التــي تبــدأ 
ــه.  ــوزاري المشــار إلي ــا( مــن القــرار ال ــد )ثالثً ــا للبن ــك وفقً فــي وبعــد 2019/01/01م، وذل
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

-	 عــدم ســماع الدعــوى المقامــة مــن المدعيــة/ شــركة ... . ســجل تجــاري رقــم )...(، 
ــد )قــروض  ــق ببن ــة والجمــارك، فيمــا يتعل ــزكاة والضريب ــة ال ضــد المدعــى عليهــا/ هيئ
وتســهيلات( وبنــد )مصروفــات مســتحقة( وبنــد )الدائنــون( وبنــد )مخصــص ديــون 
ــم الاســتثمارات(؛  ــر محققــة مــن إعــادة تقيي ــاح غي ــد )أرب مشــكوك فــي تحصليهــا( وبن

وفقًــا لمــا ورد فــي الأســباب.

-	 وبنــد  الثابتــة(  الأصــول  قيمــة  )صافــي  ببنــد  يتعلــق  فيمــا  شــكلً،  الدعــوى  قبــول 
علاقــة(. ذات  للأطــراف  )المســتحق  وبنــد  التنفيــذ(  تحــت  )مشــروعات 

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

-	 رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند صافي قيمة الأصول الثابتة.

-	 رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند مشروعات تحت التنفيذ.

-	 رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند المستحق للأطراف ذات العلاقة.

ــا فــي الجلســة، وقــد حــددت الدائــرة  ــا بحــق الطرفيــن، وتُلــي علنً صــدر هــذا القــرار حضوريً
يــوم الثلاثــاء الموافــق 2021/09/21م، موعــدًا لتســلم نســخة القــرار، ولأيٍ مــن أطــراف 
الدعــوى طلــب اســتئنافه خــال )ثلاثيــن( يومًــا مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، 

بحيــث يصبــح نهائيًــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال عــدم اســتئنافه.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


